
  وزير الماليةقرار 
  13/10/1999 تاريخ    842/1: رقم

  
  .تحديد أصول إستيفاء رسم طابع مغادرة الأراضي اللبنانية جواً أو بحراً: الموضوع

  
  إن وزير المالية، 

  ، )تشكيل الحكومة (4/12/1998 تاريخ 4بناءً على المرسوم رقم 
 لإنـشاء وتكملـة وتأهيـل       تخصيص إعتماد  (31/3/1999 تاريخ   74بناءً على القانون رقم     

  ، )ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين
  بناءً على إقتراح مدير المالية العام، 

  ، )10/8/1999، تاريخ 1999 – 212/1998وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 
  

  :يقـرر ما يأتــي 
ر أصول وكيفية إستيفاء رسم طابع مغادرة الأراضـي اللبنانيـة           يحدد هذا القرا  : المادة الأولى 

 تـاريخ   74جواً وبحراً المفروض بموجب أحكام المادة الثالثة من القانون رقم           
31/3/1999.  

  ".طابع المغادرة"، أينما وردت في هذا القرار "الطابع"يقصد بكلمة    
عن كل مغادر للأراضـي     ) يرةخمسة آلاف ل  . (ل.ل5000يستوفى رسم قدره    : المادة الثانية 

اللبنانية جواً وبحراً بواسطة لصق الطابع المعد لهذه الغاية على جميع بطاقـات             
السفر الصادرة عن مؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة علـى الأراضـي            
اللبنانية سواء صدرت هذه البطاقات في لبنان أو في الخارج عن طريق مؤسسة             

  . ؤسسة نقل أخرى متعاقدة معهاالنقل ذاتها أم عن طريق م
 تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار إليها أعلاه، إستلام الطابع مـن             :المادة الثالثة 

 للأصول المعمول بهـا لتـسليم الطوابـع الماليـة           صندوق طوابع بيروت وفقاً   
ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد إستيفاء قيمته مـن            

  . كل صاحب علاقة، وعلى مسؤوليتها
 يتولى موظفو الأمن العام العاملون في المرافئ الجوية والبحرية تدقيق بطاقات            :المادة الرابعة 

 المؤسسات المعنية بأحكام هذا القرار وأخذ صور عن         سفر المغادرين لجهة تقيد   
بطاقات السفر المخالفة وإيداعها يومياً دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت           

  . بموجب جداول يجري تنظيمها لهذه الغاية



تقوم دائرة الضرائب غير المباشرة بعد تحقيق محاضر الضبط اللازمة، بتكليف             
. ل.ل25.000كل بطاقة مخالفة بغرامة مقـدارها       مؤسسة النقل المسؤولة عن     

  . بالإضافة إلى أصل هذا الرسم) خمسة وعشرون ألف ليرة(
إن تأدية الرسم بعد لصقه على بطاقة السفر تعتبر نهائيـة ولا يقبـل طلـب                : المادة الخامسة 

  . إسترداد الرسم المذكور بعد ذلك لأي سبب كان
رى تكليفها بموجب أحكام المادة الرابعة مـن هـذا           يمكن للمؤسسات التي ج    :المادة السادسة 

القرار، الإعتراض على التكليف للخطأ المادي البحت المتعلق حصراً بتـدوين           
الأرقام أو الأسماء أو بإجراء العمليات الحسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليـف             

 كانون الأول مـن الـسنة       31غير متوجب أصلاً وذلك ضمن مهلة تنتهي في         
  .لية لسنة التكليفالتا

 


